
    المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

  فصل : وحكم المضاربة حكم شركة العنان .

   فصل : وحكمها حكم شركة العنان في أن كل ما جاز للشريك عمله جاز للمضارب عمله وما

منع منه الشريك منع منه المضارب وما اختلف فيه ثم فههنا مثله وما جاز أن يكون رأس مال

الشركة جاز أن يكون رأس مال المضاربة وما لا يجوز ثم لا يجوز ههنا على ما فصلناه
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